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 ملخص البحث
وظيفة الدولة في العصر الحديث تطوراً مهماً في مجال علاقتها مع دت لقد شه 

اعية الأفراد، حيث أصبحت تتدخل في شتى المجالات والميادين الاقتصادية والاجتم
ت لهيئاوالثقافية والعمرانية والصحية، ومع تعدد تلك الواجبات التي أثقلت كاهل ا

نها نوب عتها الادارية لهيئات محلية تالمركزية اضطرتها للتنازل عن جزء من مسؤوليا
لتي رية ابالقيام بها، ولكن تحت رقابتها واشرافها عن طريق ما يسمى بالوصاية الإدا

 ــئاتتعتبر ضمانة مهمة للحفاظ على وحدة الدولة وقوتها وعن طريقها تضمن الهيــ
وحتى تتمكن  ها،المــــركزية قيام الهيئات المــــحليـــة القيام بالواجبات المنوطة ب

ية لادارالأخيرة من أداء مهمتها بالشكل المطلوب فإنه يتطلب ممارسة هذه الوصاية ا
 ها.دون تشدد من قبل الهـــيئات المــــركــزيـــة حتى تعطي قدر من الحرية ل

 لالتي اومن جهة أخــــرى فإن وحدة الدولة من الــــمــصالح الأساســـــية 
ها كن منحيم ، ولضمان حماية هذه الوحدة فإن الإدارة المحلية لاالتهاون بشأنها يمكن

ة ئم وحدسيؤدي لا محالة إلى تقويض دعا الاستقلال المطلق لأن هذا النوع الاستقلال
نعدام عن ا الدولة وتعدد المصالح في إطارها بتعدد الجهات المـــحليــــة، فــضــلاً 

 ا إلىلدور الرقابي، الأمر الذي يقودنعنصر مهم من عناصر النظام اللامركزي هو ا
ها واجبات تنفيذعدم نجاح ذلك النظام الإداري، ولضمان قيام الهــيـــئات المـــحليـــة ب

باع ا في إشلة لهفإنها تمنح استقلالاً نسبياً يتناسب مع تمكينها من القيام بالمهام الموك
ع به تتمت بية الاستقلال الذيالحاجات العامة ووفقاً لطبيعة هذه الحاجات، وتتمثل نس

 ـة.الهـــيئــات المـــحليــــة بخضوعها لرقابة وإشراف السطات المـــركزيــ
 قد سلك كزيةونجد أن المشرع العراقي عند تبنيه نظام الإدارة اللامــــــــــــر
ي م يعطم، فلطريقاً لا يتفق مع المبادئ والأركان الأساسية التي يقوم عليها هذا النظا

ـية، بل حـــلــلـــمللجهات الإدارية المـــركزيــــة دوراً أساسياً في الرقابة على الجهات ا
 ق محدودي نطامنحها استقلالاً مطلقاً ولم يخضعها لرقابة أي وزارة أو جهة إدارية إلا ف

 ة وهيجداً، مما يؤدي الى انعدام ركن أساسي من أركان النظام الإداري اللامركزي
 او الرقابة من الهيئات الإدارية المركزية على الهيئات المحلية.الوصاية 

 –الاستقلال  –اللامـــــركزيـــة  –الوصاية –الكلمات المفتاحية: )الرقابة 
 لهــــيــــئات المحــليـــــة(.ا -السلطات المــــــــــــركـــــزية
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 المقدمة
ت أية ولوياأالعامة يعد من أهم  لدولةإن إيجاد إدارة فعالة تقوم بتنفيذ سياسة ا

ظام ندولة حديثة، فالدولة ومنذ المراحل الأولى لنـــشأتـــها تعمل على تطبيق 
دارتها، وأسس إ لدولةالمــــركـــــزية الإداريــــــة لحاجتها لهذا النظام في تثبيت دعائم ا

يادة ها وزها ونمو سكانثم تتجه كثيراً من الدول عند استقرار أوضاعها واتساع أقاليم
لأمور لحكومة وواجباتها نحو تطبيق نظام اللامــــركــــزية، حتى تتفرغ ال حجم إدارتها

ي الأخرى التي تخص الدولة بشكل عام، وذلك من أجل تحقيق مشاركة المواطنين ف
 إدارة مرافقهم وخدماتهم.

ة مة للدولحيث تباشر الهيئات المحلية اختصاصاتها في نطاق السياسة العا
 جزء لاالمركزية بغض النظر عن استقلاليتها، فهي امتداد لها و وتحت رقابة السلطة

ة العاصم يها فيفي العاصمة أو ممثل يتجزأ منها، فالسلطة المــــركــــزية تمارس الرقابة
 يئـــاتهة على الأقاليم؛ وقد تباشر هيئات لامركزية عليا الرقــاب أو ممثليها على مستوى

  .مـــركــــزية دنيالا
تخــــــبة لمــــناــس وإن الصفة الانتـــخـــابيــــة لأعـــــضـــاء المـــجــــــالـــ

أ عنوان الوصاية الإدارية، وذلك لحماية مبد تفرض وضع قيود على أعمالهم تحت
ا هقوانينوسائر أعمالهم، وتطبيقها تماشياً مع دستور الدولة  المشروعية وضمان سلامة

لطات الــــتي تربط الجماعات المحلية بالس وتنظيماتها؛ فهي تعد بمثابة الأداة
 الــــمركــــــزية.

 أهمية البحث:
تتجلى أهمية البحث من خلال إبراز العلاقة القائمة بين السلطات المــــركزيــــة  

اذ في اتخ ريتهاوالــــلامــــركـــزية في الدولة، من حيث مدى استقلالية هذه الأخيرة وح
ا ى نجاحهم ومدوتنفيذ القرارات المتعلقة بالشؤون المحلية للمحافظات غير المرتبطة بإقلي
ف مثل بضعالمت في القيام بالمهام الموكلة إليها في ظل النظام الذي أقره المشرع العراقي

 الجانب الرقابي في هذا الجانب.
 فرضية البحث:

بة أو الوصاية الإدارية على الهيئات المحلية في لقد ارتبط التنظيم القانوني للرقا
المراحل التي مرًًّ النظام السياسي والإداري في  العراق بطبيعة ومتطلبات كل مرحلة من
تطبيق نظام الإدارة المــــركــــــــزية  2003العراق، حيث شهدت الفترة قبل عام 

ــــــيـــــئات الــــمـــــركـــــزية وبرزت الرقـــــــابة الرئاسية عـــــلــى ممثلي الهـــ
فــــي المــــحافظات بشكل واضح وكبير، إلا أن وضع إدارة الدولة قد اختلف اختلافا 

وتبنيه لمعالم  2005وذلك بتغيير نظام الحكم وصدور دستور  2003جذرياً بعد عام 
وري الجديد في الدست التعددية السياسية والحزبية كأحد أهم المظاهر المميزة للنظام

العراق وذلك من خلال إقرار نـــــظام الــــــلامــــركزية كنظام إداري يمنح 
المــــحــــافــظات صلاحيات في إدارة شؤون المحافظات وفق سياقات قانونية محددة، 
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على الجهات  واتسمت معالم هذا النظام بتوجه المشرع إلى التخفيف من حدة الرقابة
، وذلك من خلال تقليص تدخل الســـلطات الإدارية في المركز بالشــــؤون المــــحــــلية

المـــــحـــــلية في إطار سياسة الانفتاح السياسي، لكن الواقع العملي أثبت إخفاق النظام 
القانوني للهيئات المحلية في احتواء معضلة العجز في تسيير المرافق العامة التي تحت 

 الوصول إلى تحـــــــقيق التــــنمية. إدارتها وكذلك الفشل في
 إشكالية البحث:

لى إن تسليط الضوء في هذه الدراسة على نظام الرقابة الإدارية التي تتو
ن ملنوع اممارستها السلطة المركزية على الهيئات المحلية في العراق وما يثيره هذا 

 :الرقابة من إشكاليات، يضعنا أمام إشكالية رئيسية مفادها
ة كان المشرع العراقي موفقاً في وضع الأسس القانونية لنظام الرقابهل 

رقابة اعها لتمتع الهيئات المحلية بقدر كاف من الاستقلالية مع إخض الإدارية بما يكفل
 السلطة المركزية؟

 :وتتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية أبرزها
ما هــــــي ويـــــة ــــة عــــلى الهــــيئـــــات المحلداريما المقصود بالـــرقـــــابة الإ -

 مـــظاهــــــرها ؟
ة ا هي أهم الأسس التي التي جاء بها المشرع العراقي فيما يتعلق بسلطة الرقابم -

 الإدارية على الهيئات المحلية ؟
لى ـــعما مدى انعكاس النظام الرقابي على فاعلية الجهات المـــحلية وأثر ذلك  -

 نجــــــاح النــــظام اللامــــركزي فــــي الــعــــراق ؟
 منهج البحث:

ي إن موضوع الدراسة يفرض علينا اعتماد المنـــهــــج الوصـــــفـــــ
ــابة لـــرقـليات االرقابة الإدارية وأساليبها، وبيان آ والتـــحـــلــيلــي من خلال دراسة

 2005لسنة  حــــلية الواردة في نصوص الدستور العراقيالهـــيئـــــات المـــ عـــلى
ر الآثا النصوص وبيان أهم والنصوص الواردة في القوانين الأخرى وتحليلها باستقراء

 المترتبة على هذه الرقابة.
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 المبحث الأول
 مفهوم الرقابة الإداريـــة المــــركــــــزية

كأسلوب للإدارة يتطلب ابتداء الاعتراف  إن اعتماد النظام الـــلامـــــركزي 
 تامع وجود هيئ بوجود مــــصالــــح مــــحــــلية تتـــميز عن المـــصــــالح القومية،

ئات هو الهي محلية مستقلة تتولى إدارة تلك المصالح، وإن الاستقلال الذي تتمته به تلك
لا إشريع، ل أصيل مصدره التاستقلا ليس منحة من السلطات المــــركـــزية بقدر ما هو

تمارس  هيئاتإن هذا الاستقلال لا يمكن أن استقلالاً مطلقاً بل نسبياً، حيث أن هذه ال
 ف باسمالمخولة تحت سلطة واشراف الإدارة المــــركــــــزية وهذا ما يعر سلطتها

  .الوصاية الإداريـــة
ارية المركزية في الإد وسنحاول في هذا المبحث التطرق إلى تعريف الرقابة

 مطلب أول، ثم دراسة أهمية وأهداف الوصاية الإدارية في مطلب ثانٍ وكما يلي:
 

 المطلب الأول
 تعريف الرقابة الإدارية المركزية 

ة حمايوإن وحدة الدولة من المصالح الأساسية التي لا يمكن التهاون بشأنها، 
د من ا الحستقلال المطلق لأن هذلهذه الوحدة فإن الإدارة المحلية لا يمكن منحها الا

من  الاستقلال سيؤدي لا محالة إلى تقويض دعائم وحدة الدولة، ومن أجل ذلك كان
الذي  تقلالالأهمية بمكان إيجاد ضمانة فاعلة للحفاظ على وحدة الدولة وألا يكون الاس
ساسية لأرة اتتمتع به الهيئات المحلية عامل يؤدي إلى الإخلال بوحدة الدولة وفشل الفك

صاية بالو التي يقوم عليها نظام اللامركزية الإدارية، ومن أهم الضمانات هي ما يعرف
 او الرقابة على الهيئات المحلية.

ويقصد بالوصاية أو الرقابــة الإداريــة عــــلى الــهـــيئات الـــمـــحـــــلية أنها 
الإداريــــة المــركــــزيـــة التي يـــتم الممــارســـــة للوظــــيفة التي تستعملها الهـــيئات 

تشـــــكيلها ويتم تــحـــــديد اخـــتصــــاصاتها بمقتضى القـــــوانين أو الأنظــــمة 
وتلـــتـــزم فـــي الأعمـــــال والوسائـــــل الرقابية على الجهات المحلية كما تنص عليها 

 .(1)تلك التشــــريعــــات
مجموعة من السلطات يمنحها المشرع لسلطة إدارية عليا، "كما يقصد بها: 

بهدف منع الهيئات اللامركزية من الانحراف والتحقق من مدى مشروعية أعمالها 
 .(2)والحيلولة دون تعارض قراراتها مع المصلحة العامة

                                                 

وي، الإدارة المحلية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، د. علي خطار شطنا )1(

 .226، ص2002

)2( , Droit Administrative, Stracture ‘Actes et ContrôlePatrice Garant, 

vole 1, les edition Yvon blais INC, Canada, 4éme édition, p 607. 
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ركزية ــــوعليه فإن الرقابة الإدارية تمارسها الحكومة على الجـــهات غير الم
قتها ها التــــأكد من مشروعيــــة التصرفات التي تقوم بها ومدى مطابالهدف من

 حلية ماة المللتشريعات وملائمتها للخطة العامة للدولة، فالوظيفة التي تمارسها الإدار
ذه هوجود وهي إلا جزء من الوظيفة الإدارية التي تنازلت عنها السلطة المركزية لها، 

ام لانسجاتل الوظيفة الإدارية في الدولة، مما يكفل الرقابة ضرورة لازمة حتى لا تخ
ــهة جـــ والتعاون بين الوحدات الداخلية من جهة والسلطات المـــــركزيــــة مـــن

هي مـــن وـــــة داريـأخـــــرى، ويسمى هذا النـــــوع من الرقـــابـــــة بالوصايــــــة الإ
 اللامـــركـــزية الإداريـة. الأركان الرئيسة التي يقوم عليها نظام 

يدًا ا بعفالأصل في الهيئات المحلية أن تمارس الصلاحيات الممنوحة لها قانونً 
 ئية، منو قضاعن تأثير الهيئات المركزية، سواء كانت هذه الهيئات تشريعية أو تنفيذية أ

ظات حافلملأجل تحقيق أهدافها المرسومة وأهمها تحــقيـــق التنــمـــية الشـــاملة 
لى لخروج ععدم اوالأقاليم ، واستنادًا إلى هذا الأصل العام، فإنه ولأجل تحقيق أهدافها و

ــطات ســلـالمنظومة القانونية الناظمة لاختصاصاتها وغاياتها، فإنها تخضع لإشراف ال
 قابة هوي للرالمــــركــــزية في الحــــدود المــــرسومة قانونًا، وإن الهدف الأساس

اء من أجل الوف يق حماية المصلحة العامة المتمثل بالخضوع لمبدأ المشروعيةتحق
 ت لسكان الوحدةوالمتمثل بإشباع الحاجا بالالتزامات الملقاة على عاتق الإدارة أو الهيئة

 أو التجمعات السكانيــــة التابعة للمجلس أو الهيئة.
يـة بجملة ركــــزــــنفيذيـــة الموتمتاز الرقـــابـــة التي تضطلع بها الهــــيئات الت

 من الخصائص أهمها:
 عملةرقابة ذات طابع إداري: إذ أنها تباشر من قبل جهة إدارية متخصصة مست .1

ءً بنا بذلك وسيلة قانونية وهي القرارات الإدارية، وذلك إما بشكل مباشر أو

 على طلب من ذوي الشأن، وتخضع القرارات الصادرة عن الهيئات المركزية

 لرقابة القضاء الإداري عن طريق دعوى الإلغاء.

رقابة استثنائية: وهذه الصفة مقترنة بها نظراً لأنها لا تفترض افتراضاً على  .2

عكس الرقابة الرئاسية بوصفها رقابة مفترضة تتم بقوة القانون، والاستثناء 

ــزية يكمن في أنها تباشر في حدود القانون لأن الهيئات الإدارية اللامـــركــ

مستقلة عن الســـلــــطات المــــركزيـــــة وتتمتع بالشخــــصيـــــة المعنويـــة، 

فلا يجوز للهيئات المحلية أن تتنازل ولو جزئياً عن صلاحياتها المقررة في 

القانون، ولا يجوز للسلطات المـــــــركـزية ممارسة الرقــــــــابة إلا وفقاً 

ن المشرع وحده يختص بتقييد صلاحيات لنصوص قانونية صريحـة، لأ

 . (3)الهــــيئات اللامـــــــركزية

                                                 

(، كلية الحقوق والعلوم 52ن والاقتصاد، العدد )بكر القباني، الوصاية الإدارية، مجلة القانو )3 (

 .106، ص 1984السياسية، جامعة البصرة، 
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رقابة خارجية: فهي تكون بين شخصين معنويين مستقلين هما السلطة  .3

لى ة، عالإداريـــــة المـــركزية والشخص الإداري اللامركزي الخاضع للرقاب

ص اخل الــشخعكس رقابة الجهة الرئـــاسيـــة بوصفها داخليــــة تنشأ د

 .المعنوي الواحد، كما يمارسها الرئيس على المرؤوس

رقابة جزئية وغير مشروطة وغير مطلقة: إذا كان الأصل أن السلطة الرئاسية  .4

تتسم بالإطلاق والشمولية وأنه بمقتضاها يكون للرئيس الهيمنة التامة على 

ن من المرؤوس، وأن هذا الأصل العام يسري على جميع تصرفات المرؤوسي

غير الحاجة إلى نص خاص يقررها، فإن الرقابة الإدارية لا توجد إلا بنص 

صريح في القانون، تباشرها السلطة صاحبة الوصاية في حدود مضمونه، فلا 

رقابة بدون نص، ومن ثم فإنها رقابة جزئية ومشروطة، لا تمارس إلا في 

 .(4)الحالات والأوضاع المنصوص عليها في القانون

 الثاني المطلب 
 أهمية الرقابة الإدارية على الهيئات المحلية

تحتل الرقابة أو الوصاية الإدارية أهمية بالغة في عمل الهيئات الإدارية 
المختلفة، حيث أن الفقهاء والمشرعين قد انتبهوا لأهمية هذه الرقابة منذ بداية تشكل 

لحاجة إلى العدول عن التنظيم الإداري الحديث؛ ففي بداية القرن الثامن عشر دعت ا
النظام المركزي بصورتيه ســـــواءً ما يسمى بالتقلـــيدية )المتطــرفــة(، أو الــمعتدلة 
الـــمــسماة بعدم التركيز الإداري إلى الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية كفكرة نظرية 

الحارسة  وكواقع عملي أيضاً، وقد تجلت تلك الأهمية مع تطور دور الدولة من الدولة
الـــتي تهدف إلى المحافظة على الأمن الخارجي وحفظ الأمن الداخلي والفصل في 
المنازعات بين الأفراد، إلى دور الدولة التي تتدخل فـــــي مخــــتلـــف الــــنواحـــــي 
الاقـــــــتـــــــصـــــادية في كافة القطاعات والميادين، ذلك أن تدخل الدولة في جميع 

ون المواطنين يتطلب توفير أجهزة إدارية تنجز الأعمال وتؤدي الخدمة بكفاءة شؤ
وفعالية مع خضوع هذه الأجهزة للوصاية والمحاسبة للتحقق من أدائها لأعمالها على 

 .(5)أكمل وجه

                                                 

فريدة قصير مزيــــاني، المجـــــالــس الشـــعـــبية المــحــــلية فـــي ظــــل نــــظـــام  )4 (

توراه، حة دكطروري، أالتعــدديـــــة الســـيـــاسيــــة في الــتـــشـــريع الجـــزائـــــــ

 .47، ص2005جامعة قسنطينـــــة، الـــجـــــزائر، 

جلولي سوميـــــة، الوصـــــايـــــــة الإداريــــــة عــــلـى الــمــــجـــــالـــــس  )5 (

ر د خيضالـــمــــحـــــلية في ظل القوانين الإصلاحية، رسالة ماجستير، جامعة محم

 .18، ص2019لسياسية، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم ا
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ت الهيئا ذ أنوإن التطبيق الفعلي لمبدأ استقلال الهيئات المحلية يعتبر نسبياً، إ
جل ية لأإلى حد ما بالسلطة المركزية التي تباشر عليها الوصا المحلية تبقى مرتبطة

يبرز  عل ماالحفاظ على المصلحة العامة وتحقق أحسن أداء وفعالية للمصالح المحلية، ول
امة وجود هذه الرقابة هو ضرورة الحد من خروج الهيئات المحلية عن السياسة الع

ذه هظائفها وهو ما يفرض وجود للدولة، وضمان عدم انحرافها وتقصيرها في أداء و
 .الرقابة

 مارسيوقد تطور دور الرقابة الإدارية من مجرد التحقق من أن نشاط الإدارة 
ذلك لم ية، لفي حدود القانون، إلى التأكد من أن هذا النشاط يمارس بسرعة وكفاءة وفعال

 بحــــثلـــاي يعد مفهوم الوصاية يقتصر على المعنى الــتقــــلـــدي الذي ينحصر فــــ
مله ية لععن طرق رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحفيزه عن طريق إبراز الجوانب الإيجاب

ئي بدلاً من والتفوق، أي أنها تحولت إلى دور الوقا ليشمل كذلك إيجاد سبــــل التحقيق
 اقتصارها على الدور العلاجي. 

 
 المبحث الثاني
 طات الـــمــركـــزيــــة الأساس الـقانوني لــرقــابة الســــلــ

ي فلمحلية ات القد ارتبط التنظيم القانوني للرقابة أو الوصاية الإدارية على الهيئ
ري في الإداالعراق بطبيعة ومتطلبات كل مرحلة من المراحل التي مرًًّ النظام السياسي و

دارة لإااعتماد النظام المـــركــــزي في  2003العراق، حيث شهدت الفترة قبل عام 
ات ــئــــــيــوبرزت الــــرقــــابـــة ذات الطابع الرئــاسي عــــلــــى ممثلي الهــ

ي لدولة فادارة الـــمـــــركـــــزية في الــمـــحافظات بشكل واضح وكبير، إلا أن وضع إ
صدور و، وذلك بتغيير نظام الحكم 2003العراق قد اختلف اختلافاً جذرياً بعد عام 

 لمميزةاوتبنيه لمعالم التعددية السياسية والحزبية كأحد أهم المظاهر  2005دستور 
ــزي ــركـللنظام الدستوري الجديد في العراق وذلك من خلال إقرار النظــــام اللامـ

ة انونيقكنظام إداري يمنح المــحـــافــظات صلاحيات في إدارة شؤونها وفق سياقات 
ــــلى قابة عبتوجه المشرع إلى التخفيف من حدة الـــرمحددة، واتسمت معالم هذا النظام 

ــزيـة ــــركـت المالجهات المـــحــــلية، وذلك من خلال تـــقـــلـــيــص تدخل الســـلطــا
اق ثبت إخفملي أفي الشــــؤون الداخلية في إطار سياسة الانفتاح السياسي، لكن الواقع الع

 ذريع فيشل الي احتواء معضلة العجز في التسيير والفالنظام القانوني للهيئات المحلية ف
 تحقيق التنمية.

مها ويرتكز النــــظام الإداري اللامـــركزي على بعض الأسس والتي من أه
افي ق جغروجود وحدات إداريـــــة مــــستقلــــة تتمتع بالشخصية المعنوية ضمن نطا

حدد شكل مبذه الهيئات وأوردها على محدد من إقليم الدولة، وقد بين المشرع العراقي ه
 وهي كالآتي: 2008( لســنــة 21المــــادة الأولى من القانون رقم ) في
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خل ي دامجلس المحافظة: ويعد الجهة ذات الاختصاص التشـــريـــعي والرقــــابــ .1
 لداخليةات االمــحــافــــظة وتمتلك الصلاحية في سن القوانين أو الأنظمة والتعليم

 ما لاقدر الذي يمكنها من إدارة شؤون المحافظة وفق النظام اللامــركزي وببال
يتعارض مع نصوص الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضــمـــن 

 ية.الأخــــتصــــاصــــات الحــــصـــرية للـــسلــــطات الأتـــحــــاد

ية لإدارضمن التقسيمات االمجلس الــــمــحلي: ويراد يه مجلس القضاء الذي يكون  .2
 في حدود المحافظة.

ا محسب ورؤساء الوحدات الإدارية: وهم كل من المحافظ والقائمقام ومدير الناحية  .3
 .2008( لســــنة 21( من القانون رقم )23بينته المادة )

 شاغلي الدرجات العـــليـــا:  .4

لتي ت المرتكزاوبالإضافة إلى وجود تلك الجهات المـــحلــية التي تشكل أهم ا
خر نصر آيقوم عليها النظام الإداري اللامــركـــزي، فإن هذا النظام يتطلب وجود ع

 ة.ـــزييتمثل خضوع تلك الجهات لرقــابـــة وإشراف الســلطـــات الـــــمــــركـ
وسنحاول الوقوف على موقف المشرع العراقي من الرقابة التي تمارسها 

مة ل استعراض النصوص الدستورية والقانونية الناظالسلـــطات المركزية من خلا
ام لاختصاصات تلك الجهات وبيان مدى كفايتها وانسجامها مع أركان وعناصر النظ

ث في الإداري اللامركزي، وفي ضوء ذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث على مطلبين نبح
 لثانياالمطلب المطلب الأول الـــرقابة على مـــجـــالس المـــحافظات، ونبحث في 

 الـــرقــــابة عـــلى الأجهزة الـــتـــنفيذية.
 

 المطلب الأول
 تــظــاـافـالرقــــابــــة عـــــلـــى مــــجـــالـــــس الـــــمـــــحـــ 
النظام غير المــركـــزي في إدارة  2005قرَّ دستور العراق النافذ لسنة لقد أ

لـــيم ومنحها كثير من الصـــلاحـــيات ذات الطابع المحافظات التي لم تنتظم في إقـــ
وفي السياق ذاته منح ، (6)الإداري والمالي لغرض تمكينها من إدارة الشؤون المتعلقة بها

الدستور المــجالس المنتخبة اســتقــلال تجاه الــوزارات والجهات غير المــرتبطـــة 
 .(7)بــوزارة

ـــــريعية المشار إليها آنفاً يوحي للوهلة ولعل قراءة الـــنصـــوص الـــتش
الأولى بأنَّ المشرع العراقي أطلق لهذه المجالس السلطات والصلاحيات دون أن تخضع 

                                                 

 .2005الــــمـــادة الثانية والعشرون من الدستور العراقي لسنة  )6 (

 .2005( من دستور 122الفقرة )خامساً( من المادة ) )7 (
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لرقابة أي جهة، فهل قصد المشرع من هذا الإطلاق تبني نظام اللامركزية المطلقة؟ 
، وهذا يتعارض مع والقول بذلك يؤدي إلى تجزئة الدولة إلى عدة وحدات إقليمية ثانوية

مفهوم وحدة الدولة ويتعارض مع نصوص الدستور التي نصت على أن: )جمهورية 
العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي 

، كما أن هذا التوجه (8))برلماني( ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق(
 أساساً مـــع النـــظـــام الإداري اللامــــركـــزي.يــتعـــارض بالأساس 

ولما كان هذا الوضع لا ينسجم مع النظام الإداري اللامــركـــــزي، إذ لا بد  
من إخضاع الجهات المــــحـــــليــة للرقابة والإشراف ومحاسبتها في حالة عدم أداء 

لية أو إدارية، لذلك نجد أن المشرع الواجبات الموكلة إليها أو قيامها بارتكاب مخالفات ما
العراقي قد انتبه لهذا الخلل التشريعي وسعى إلى إصلاحه من خلال تضمين القانون  

نصوصاً تتضمن إخضاع مجالس المحافظات والجهات  2008( لـســنـــة 21رقم )
اق الإدارية فيها لأنواع متعددة من الرقابة الإدارية والقضائية، فضلاً عن خضوعها بنط

 .(9)واسع لرقابة مجلس النواب كما نصت على ذلك مواد القانون أعلاه
التي  عالمإلا أن المشرع العراقي قد سلك مسلكاً مغايراً لما سارت عليه دول ال

، وذلك قانونيةت التأخذ بنظام اللامــــركــــزية الإداريــــة مما أثار العديد من الإشكالا
مباشر  بشكل هات المـــحــلـــة لرقابة مجلس النوابعندما نص على خـــضــــوع الج

س ـــــالــجــوليس لرقابة الحكومة المــــركـــــزيـــــة، فضلاً عن مـــنـــــح مـــ
دم مع ع المــــحــــــافظــــات والإدارات التنفيذية فيها سلطات وصلاحيات واسعة

اء ثل هذا الإجرــة، ومزيــــــــة الـــمـــركــــإخــــضـــــاعها لـــرقــــابـــة الحــــكـــوم
سائل ن الوميضعف الدور الرقابي على الهيئات المحلية كون السلطة التشريعية لا تمتلك 

اري الإد والإمكانات الكافية لإحكام رقابتها عليها، فضلاً عن إضعاف الدور الرقابي
ق مع  يتفزيــة، وهذا التوجه لاعليها ويجعلها في مأمن من رقابة الحكومـــة الــمرك

 ي.الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الــنظـــام الإداري اللامـــركـــــــز
قي وقد اختلفت آراء الفقهاء بين رافض للرقابة التي قررها المشرع العرا
ــوع لمجلس النواب على الجهات الإدارية الــمـــحــليــة بحــجــة أنَّ خـــض

تور، ام الدسع أحكمـس الــمــحــــافظات لهذا النوع من الــرقــــابة يتعارض مـــجــــالــ
لمان، للبر كما أنَّ بعض اختصاصات البرلمان بالرقابة تمثل خروجاً عن المهام الأصلية

ان على لبرلملوبين من يرى إمكانية قيام هذه الرقابة مبرراً ذلك بأهمية الدور الرقابي 
 كانت مركزية أم محلية.أعمال الإدارة سواءً 

وإذا كـــان وجـــود الـــمـــجــــالس الـــمــنتخـــــبة أمراً ضرورياً لغرض 
تحــــقيق حاجات الأفراد في المحافظات وفقاً للنظام القانوني الذي تم تطبيقه في العراق 

وهو النظام غير المـــركـــزي في الإدارة حسب ما نصت عليه المادة  2003بعد 
                                                 

 .2005دستور ( من 1المادة ) )8 (

 ( مـــن القانون أعلاه2الفقرة )ثالثاً( من الـــمــــادة ) )9 (
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، فإن ذلك يتطلب أمراً ضرورياً لا يقل 2005ثانياً( من دستور العراق لسنة /122)
أهمية عن الأمر الأول، وذلك بأن تكون المجالس المـــحــــليــــة تمارس اختصاصاتها 
دون تســــلــط أو تـــدخـــل السلطات الاتحادية، وهذا الاستقلال يعــــد من 

ظــام الإداري غير إلمـــركزي، غير أنَّ هذه الجــــهات الــــمقــــومات الأساسية للن
الــــمــــحـــلــــيـــة على اختلاف مراكزها القانونية يجب أن تبقى جزءاً مـــن 
الــــدولـــة، حيث أنَّ جوهر الــــنـــظـــام الإداري اللامـــركـــزي هو إقامة نوع من 

ت الإدارية اللامركزية من جهة، وضرورة التوافق بين أمرين، هما استقلال الهيئا
 خضوعها للرقابة والإشراف.

ت لها المادة  وفيما يتعلق باختصاصات وصلاحيات المحافظات فقد أقرَّ
جال العديد من الصلاحيات الواسعة في الم 2005ثانياً وخامساً( من دستور /122)

ات وزارلاً تجاه الالإداري والمالي بما يمكنها من إدارة شؤونها، مع منحها استقلا
ة والجهات غير المرتبطة بوزارة، الأمر الذي يفسر ظاهر النص الدستوري أن ني

نطاق  ية فيالمشرع اتجهت إلى أن تكون الهيئات المحلية بديلاً عن الســـلطات الاتحاد
 قـــابةــــرالـــمحافظة التي تباشر فيها وظيفتها وعدم خضوعها لإشرافها، بل أخضعها ل

التي  ركانالنواب، وهذا يعني أن المشرع العراقي قد تجاهل ركناً أساسياً من الأ مجلس
ة لحكومليقوم عليها النظام الإداري اللامـــركــــزي وهو الوصـــايــة الإدارية 

 المــركـــــزية على الهــــيئــــات المــــحـــلية.
افة كجود وــــزي تقتضي إن الطبيعة القانونيـــة للنظام الإداري اللامــــركـ

ن أة، إلا ليـــمقوماته ومنها رقابة الهيئة التنفيذية في العاصمة على الجهات المـــحـــ
 ك، فلاالأسس والضوابط التي جاء بها المشرع العراقي بهذا الشأن تشير إلى عكس ذل

ـات، ــيئــــاله توجد إلا مظاهر قليلة من الوصاية الإداريــــة للحكومة المركزية على تلك
واجهة مـــ فضلاً عن إقرار الدستــور حصانة لمـــجالــس الــمحــــــافـــظـــات في

ضوع ( من الدستور التي نصت على عدم خ122الجهات التنفيذية وفقاً لنص المادة )
 مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أيَة وزارة أو أية جهة غير مرتبطة.

جانب الصواب عندما أهمل ركناً مهماً من أركان ونرى أن المشرع العراقي قد 
النظام اللامـــركـــزيـــة، إذ لم يأخذ بالحسبان أن خضوع الإدارة المــحـــلية لرقابة 
وإشراف السلطات التـــنفيذية في العاصمة تُعد من ثوابت ذلك النظام، فلا نرى أي 

أو المصادقة اللاحقة وجود لأي مظهر من مظاهر تلك الرقابة كالإجازة السابقة 
لأعمالها, وهذا منحى جديد وفيه ابتعاد عن ملامح النظام الإداري اللامركزي من جهة، 
وقرباً من النظام الفدرالي الذي يختلف تماماً عن ذلك النظام من جهة أخرى، حيث تكون 

نظام الأقاليم مستقلة بشكل تام عن السلطة المركزية في النظام الفدرالي، بينما يقوم ال
اللامـــركـــزي على أساس تقاسم الوظيفة الإدارية بين السلطة التنفيذية في المركز 
والإدارة المحلية في المحافظات مع بقاء السلطة المركزية مسؤولة عن مراقبة الإدارة 
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المـــحـــــليـــــة عن حسن إدارة الـــمرافق العامة، وهو ما تتبناه أغلب التشريعات التي 
 النظام الإداري غير الــمـــركــزي.تأخذ ب

ة حاديوفيما يتعلق بخضوع الجهات المــحــــلـــية إلى رقابة السلطات الات
ريعات التش نلاحظ على المشرع العراقي أنه ابتدع منهجاً غريباً عما هو معهود عليه في
جالس المى التي تتبنى نظام اللامـــركــزية، حيث جعل للبرلمان الرقابة المباشرة عل
ـــة تنفيذيـلــــالمــــحليــــة ومنحه الاختصاصات التي يفترض أن تمارسها الســـلطـــة ا

 فعلى الرغم من أن الرقابة البرلمانية هي من أهم بموجب الرقابة الإدارية،
 متمثلالاختصاصات التي تمارسها المجالس النيابية إضافة إلى اختصاصها الأصيل ال

 دي دوراً ها تؤل أهم الأسس التي يقوم عليها النظام البرلماني، كما أنبالتشريع، فهي تشك
 لا أناكبيراً في الحد من احتمالات انحراف الجهات التنفيذية عن مسارها الصحيح، 
ت لحالاارقـــابــــة مجلس النواب بالأسلوب الذي جاء به المشرع العراقي تُعد من 

ـــــي ــــة فـــاببيقات لمثل هذا الصورة من الـــرقالنادرة في النظم المقارنة، فلا نجد تط
ة المحلي دارةتشريعات الدول التي تأخذ بنظام اللامـــركزية الإداريــــة، حيث تخضع الإ
لسلطة رها ابشكل عام إلى نوعين رئيسيين من الرقابة هما: الرقابة الإدارية التي تباش

ة أحد لتنفيذياسلطة كل الرقابة التي تقوم بها الالتنفيذية المركزية، والرقابة القضائية، وتش
عراقي رع الالعناصر الرئيسية التي يقوم عليه نظام اللامركزية الإدارية، إلا أن المش
بة ـة لرقاليـــأهمل هذه النوع من الرقابة بشكل كبير من خلال إخضاع الجهات المــــحــــ

 ــــزيــــة.مجلس النواب أكثر من خضوعها للحكومة المــــــرك
 

 المطلب الثاني 
 الرقابة على الأجهزة التنفيذية

ومننن خننلال التطبيننق العملنني لعمننل الأجهننزة التنفيذيننة فنني المحافظننات نننرى إن 

الرقابنننة عليهنننا لنننم تكنننن فاعلنننة بشنننكل جيننند نظنننراً لأن المشنننرع أضنننعف دور السنننلطة 

شنرع العراقني هنذا الحننق التــنفيــنـذية ولنم  يمنحهنا دوراً رقابيناً تجاههنا، حيننث أعطنى الم

لمجلس النواب وذلك بإقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة لأعضنائه بنناءً علنى اقتنراح رئنيس 

 .(10)مجلس الوزراء

( 21( مننن القننانون رقننم )2ثامننناً//7ومننن خننلال استعراضنننا لنننص الـــمـــننـادة ) 

صنت عليهنا فني نجد أنَّ القانون اشترط لإقالة المحافظ وجود أسباب محددة ن 2008لسنة 

(، وهنني: عنندم النزاهننة أو اسننتغلال المنصننب الننوظيفي، أو التسننبب فنني 1ثامننناً//7المننادة )

هدر المال العام، أو فقدان احند شنروط العضنوية، أو الإهمنال أو التقصنير المتعمندين فني 

، وإضننافة إلننى هننذه الأسننباب اشننترط المشننرع اقتننراح رئننيس أداء الواجننب والمسننؤولية

                                                 

 ( من القانون أعلاه.2/ثامناً /7الــمـــادة ) (10)
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ضوع الإقالنة علنى مجلنس الننواب، وهنذا يعنني أنَّ اختصناص مجلنس مجلس الوزراء مو

النواب بإقالنة المحنافظ مقيند بقيند مهنم، وهنو الاقتنراح المقندم منن رئنيس مجلنس النوزراء 

 بإقالة المحافظ.

وقد أعطى القانون للمحافظ المُقال حق الطعن بقرار إقالته لدى مــحكــــمة 

يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المحكمة  القــــضـــاء الإداري خلال خمسة عشر

البت بالطعـن خلال ثلاثين يوماً من تـــاريخ اســتــــلامــــها للطعن، ويبقى المحافظ 

  .(11)المقال يمارس مهامه وتصريف أعمال المحافظة خلال هذه الفترة

من  لمجلس النواب ممارسة هذا النوع من الرقابة في عدة حالات وذلك وقد سبق

ى بتاريخ خلال اقتراح قدمه رئيس الحكومة، ومن تلك الحالات إقالة محافظ نينو

، وقد لجأ المحافظ إلى طريق الطعن بقرار إقالته الصادر عن البرلمان من 28/5/2015

أمام المـــحكــــمة الاتــــحــــادية العليا مســــتنداً في طعنه بعدم دستورية المادة 

( 110كونها تتعارض مع نص المادة ) 2008( لسنة 21قانون رقم )( من ال2ثامناً//7)

من الدستور التي حددت الاختصاصات الحصرية لمجلس النواب ويخالف كذلك نص 

( من ذات القانون التي منحت مجلس النواب صلاحية وسلطة لم 2ثامناً//7المادة )

ند إليها المحافظ في ( من الدستور وغير ذلك من الأدلة التي است110تمنحها المادة )

طعنه، وقد قضت المحكمة بعدم الموافقة على إلغاء قرار الإقالة حسب ما جاء بالحكم 

 .(12)من أسباب

ن نا أومن خلال تتبع النصوص الدستورية والقانونية في التشريع العراقي وجد

ات يئى الهمظاهر الرقابة الإدارية التي يمكن تمارسها السلطة التنفيذية المركزية عل

 اللامركزية تتعلق بمسائل قليلة ومحددة وهي كالآتي: 

: اختصاص رئيس الجهورية بالتصنديق علنى انــتـــخـــنـاب الـــمـــحـــنـافظ وإصندار أولا 

، (13)أمننر تعــــننـيينه بـــمرســــننـوم جمهننوري خننلال خمسننة عشننر يومنناً مننن تنناريخ انتخابننه

ظيفننة مجلننس المحافظننة بانتخنناب وهنني رقابننة لاحقننة يمارسننها مجلننس الرئاسننة علننى و

( 15المحافظ، كما أن النص يُلزم رئيس الجمهورية بإصدار أمر التعيين خــــنـلال فتنرة )

 يوم من تاريخ انتخاب المحافظ.

                                                 

 ( من القانون أعلاه.7( من المادة )5،4نص الفقرة )ثامناً/( 11)

 (.2015اتحادية/إعلام//106قرار المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى المرقمة )( 12)

 أولاً( من القانون أعلاه./26( ينظر: المادة )13)
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ويثننار السننؤال بشننأن رفننض رئننيس الجمهوريننة إصنندار أمننر التعيننين لأسننباب 

ينة القانون عدم توفر الشروط قانونية تتعلق بمخالفة القانون أو عدم صحة آلية الانتخاب أو

بالمحننافظ، فهننل يملننك رئننيس الجمهوريننة أن ينننقض قننرار انتخنناب المحننافظ مننن خننلال 

 امتناعه عن ذلك إصدار الـــــمرســــــوم؟

إن رئيس الجهورية له أن يمتنع عن إصدار المرسوم الجهوري بتعينين المحنافظ  

لنة ما ذهب إلينه مجــنـلس الدو إذا كان امتناعه مبني على أسباب موضوعية، وذلك حسب

 (.76/2009العراقي بقراره المرقم )

: الاختصنننناص الننننذي يمارسننننه رئننننيس مجلننننس الننننوزراء المتمثننننل بنننناقتراح إقالننننة ثانياااااا 

قالنة المـــحــــافــــظ، وهذه رقابنة غينر مباشنرة يقتصنر دورهنا علنى اقتنراح موضنوع الإ

 عضناء ومنا يتطلنب ذلنك منن تحقنقعلى البرلمان فقط، ويبقى القنرار لنه حسنب قناعنة الأ

ات نصاب معين للتصويت على القرار، فهذه الرقابة تحمنل فني طياتهنا جاننب منن التنأثير

ـننـوت  تـــصـلاوالتجاذبننات السياسننية، فقنند يكننون المحننافظ تابعنناً للأغــــــلبـــننـية وبالتننالي 

ه اء لنيس لنضده ويبقنى اقتنراح رئنيس مـــنـجلس الــــنـوزراء فني هنذه الحالنة مجنرد إجنر

 قيمة قانونية.

ل لك مننن خننلاتظهننر رقابننة مــــجلــننـس الننوزراء علننى الإدارة الـــــمحـــليــننـة كننذ ثالثاااا:

زة إعفنناء أصننحاب النندرجات العــليـــننـا فنني حنندود المحافظننة مننن المنندراء ورؤسنناء الأجهنن

( منن 7/9ادة )الأمنية بناءً علنى اقـــــتـــنـراح مــنـن الـــوزيــنـر المخنتص وفقناً لننص المن

 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ات غير الجه الرقابة التي يمارسها رئيس مـــجلــــس الـــــوزراء رقابته على: رابعاا 
 لمادةاالمركزية من خلال ترأسه للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وفقاً لنص 

هيئات غير ة الحكومة المركزية بال، وعلاق2008( لسنة 21أولاً( من القانون رقم )/45)
 خروجاً  يمثل المركزية وفقاً لهذه الهيئة هي علاقة تنسيقية وليست علاقة رقابية، وهوما

 واضحاً على الأسس التي يرتكز عليها النظام الإداري اللامركزي. 
وقنند كشننف التطبيننق العملنني لنصننوص الدسننتور المتعلقننة بالرقابننة علننى الهيئننات 

لك لحلنول لنذاية عن العديد من الإشكالات القانونية، فسعى المشرع إلنى إيجناد المــــحـــــل

 من خنلال اللجنوء إلنى سلسنلة منن التعنديلات علنى قنانون المحافظنات غينر المنتظمنة فني

، حيننث أدرك المشننرع ضننعف 2018( لسنننة 10إقلننيم كننان آخرهننا التعننديل الثالننث رقننم )

 ة، فبموجننب هننذا التعننديل أصننبح للسنننلطةالنندور الرقننابي الإداري علننى الهيئننات المحلينن

قننة بننين التنفيـــذيــننـة ي المركننز دوراً رقابينناً فنني بعننض المسننائل مننن خننلال تنظننيم العلا

 الوزارات والحكومات المحلية.
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وبالرغم من أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم قد طرأت علينه العديند 

ج أهنم المسنائل والإشنكالات الرئيسنية التني من التعديلات إلا أن المشرع العراقني لنم يعنال

كشف عنها التطبينق العملني للقنانون وخاصنة فيمنا يتعلنق برقابنة الهيئنات المركزينة علنى 

الإدارة المحليننة، حيننث اقتصننر التعننديل علننى مسننائل محننددة تمثلننت بإعطنناء الــننـوزير 

ـــنننننـي المـــخـــنننننـتص رفنننننض المرشنننننح لشنننننغل أحننننند المـــــناصـــنننننـب الـــعـــنننننـليا ف

الـــمـــــحـــــافظة في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه، كما لجأ المشرع فني هنذا 

التعنديل إلنى إعطناء مجلنس الننوزراء اختصناص المـــوافــــقــــنـة علنى تعينين المرشننحين 

 .(14)لمنصب مدير عام أو من بدرجته في المحافظات

هنني  2018( لسنننة 10الننث رقننم )ومننن الأمننور التنني أوجنندها قننانون التعننديل الث

، إلننزام المحافظننة بالسياسننة العامننة التنني يرسننمها مجلننس الننوزراء والننوزارات المختصننة

لننزام إوهننذا التعننديل رغننم أهميتننه بأنننه جنناء لتعزيننز مبنندأ اللامركزيننة الإداريننة مننن خننلال 

كومة ــننـالمحافظننة بتطبيننق سيــننـاسة الحكومننة المركزيننة، إلا أن المشننرع لننم يتننرك لــلـــح

 ة فنني هننذاالمـــركزيــــننـة أي دور فنني الرقابــــننـة والإشننراف علننى الجهننات المحـــليـــننـ

لال المجال، حيث ترك الأمر للمتضرر الطعن بالقرار الصادر أمام المحكمة المختصة خ

حاولنة ( خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلنغ بنه ويكنون قرارهنا باتناً، ممنا يفسنر م15مدة )

زيننة اد عننن إخضنناع الحكومننة المحليننة عننن الرقابننة الفعليننة للحكومننة المركالمشننرع الابتعنن

 عليها.

ممننا سننبق نجنند أن رقابننة السننلطة التنفيذيننة علننى الإدارة المحليننة وفننق التنظننيم 

القانوني الحالي في العراق تبقى قاصرة ولا تؤدي دورها الحقيقي وفقاً لنظام اللامركزينة 

ة الفعليننة للسننلطات المركزيننة علننى الهيئننات الإداريننة الإداريننة، فقنند تبننين لنننا أن الرقابنن

اللامركزيننة قنند حصننرها المشننرع العراقنني برقابننة السننلطة التشننريعية ورقابننة السننلطة 

القضائية، أما السلطة التنفيذية فقد قيدها المشرع ولم يسمح بممارسة مهمة الرقابة الفعلينة 

ور الرقنابي الإداري علنى تلنك على الإدارة المحلية إلا في نطاق ضنيق، ممنا يضنعف الند

الهيئات، فإذا كان حماينة مبندأ المشنروعية وضنمان عندم خنرق القنانون منن قبنل الهيئنات 

المحلية يمكن أن تقوم بها السلطة القضائية، فإن الرقابة على حسن إدارة المرافق المحلينة 

ب، لأن وتقديم الخندمات وإشنباع حاجنات الأفنراد لا يمكنن تعويضنها برقابنة مجلنس الننوا

هننذا النننوع مننن الرقابننة لا يمكننن أن يؤديننه علننى الوجننه الأكمننل إلا السننلطة التنفيذيننة لأنهننا 

 الجهة المختصة بالوظيفة الإدارية من ناحية الخبرة المطلوبة للقيام بهذه الوظيفة.
                                                 

ون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ( من قان7( من البند )تاسعاً( من المادة )1( الفقرة )14)

 .2018( لسنة 10( من قانون التعديل الثالث رقم )4والمعدلة بموجب المادة )
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 الخاتمة
 رية في ختام البحث في موضوع النصوص المنظمة  للرقابة على الهيئات الإدا

 وصلناومن خلال استعراضنا لموقف المشرع العراقي بهذا الشأن فقد ت غير المركزية

 إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نورد أهما:

 أولا: النتائج:

زية مركإن الاستقلال الذي يفترض أن تتمتع به الهيئات المحلية بموجب نظام اللا .1

 للرقابةالإدارية ليس استقلالاً مطلقاً ولا يعني عدم خضوع تلك الهيئات 

والإشراف، وقد كشفت الدراسة كشفت عن وجود تباين كبير بين التشريعات 

حو نالمقارنة بشأن إسناد الرقابة على تلك الهيئات، فالمشرع العراقي اتجه 

دور إخضاع الجهات المحلية لرقابة وإشراف البرلمان بشكل مباشر مع إضعاف ال

لى ية علهيئات التنفيذية المركزالرقابي الإداري الذي من المفترض أن تمارسه ل

 الإدارة المحلية الذي سلكه المشرع الأردني.

حدها ة لوكشفت الدراسة أن رقابة مجلس النواب على الجهات الإدارية الــمــحــلي .2

زية غير كافية لتحقيق الهدف من وجود الرقابة، لا سيما في ظل نظام اللامرك

ة ة والرقابة للهيئات التنفيذيالإدارية الذي يقوم على وجود عنصر الوصاي

سائل الو المركزية على الإدارة المحلية كونها الأقدر على متابعة عملها من خلال

مل أن لمحتاوالآليات القانونية التي تمتلكها، بخلاف الرقابة البرلمانية التي من 

د نعقاتتأثر بالاعتبارات السياسية، فضلاً عن طبيعة عمل البرلمان وإجراءات ا

ير ية غلسات وإكمال النصاب القانوني كلها مسائل تجعل من الرقابة البرلمانالج

ابة شاملة ولا تستطيع استيعاب كل نشاط الإدارة الذي يجب أن تخضع فيه للرق

 الإدارية.

 يئاتبينت الدراسة اتجاه المشرع العراقي نحو توسيع رقابة البرلمان على اله .3

ها يتعارض مع اختصاص جهات اللامركزية ومنحه اختصاصات واسعة بعض

ت رقابية أخرى كالاعتراض على القرارات الصادرة من مجلس المحافظة إذا كن

جاً خرو فيها مخالفة دستورية أو مخالفة للقوانين النافذة، فهذا الاختصاص يمثل

ينت عن المهام الأصلية للبرلمان، كون الجهة المختصة بذلك هو القضاء كما ب

 الدراسة.

سة أن الأسس التي اعتمدها المشرع العراقي لتطبيق النظام الإداري كشفت الدرا .4

اللامـــركــــزي لم تكن مــبــــنـــيــة على دراسة قانونية عميقة تلائم طبيعة النظام 

، حيث شهد البلد تحولاً جذرياً في 2003الإداري المعتمد في العراق بعد عام 
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لإدارية المشددة هو السائد قبل تلك إدارة الدولة بعد أن كان نظام المركزية ا

الفترة، الأمر الذي يتطلب التدرج في تطبيق نظام اللامركزية في إدارة 

المحافظات، وليس كما ذهب المشرع بإطلاق الصلاحيات والاختصاصات 

للإدارات المحلية، فأغفل بذلك ركن مهم من أركان النظام الإداري اللامركزي ألا 

 فيذية المركزية على الجهات المحلية في المحافظات.وهو رقابة السلطة التن

 ثانياا: التوصيات:

ية دارندعو المشرع العراقي إلى تفعيل الدور الرقابي الإداري على الهيئات الإ .1

اللامركزية من خلال منح الهيئات التنفيذية المركزية اختصاص الرقابة 

لأمر ذا اة الإدارية، وهوالإشراف عليها كونه شرط لازم لنجاح التجربة اللامركزي

( 21يتطلب تعديل وإلغاء بعض النصوص التي تضمنها الدستور والقانون رقم )

بيق ، وبالشكل الذي يجعل خضوع الهيئات اللامركزية منسجماً مع تط2008لسنة 

 نظام اللامركزية الإدارية. 

امة لعا ندعو المشرع العراقي إلى الإسراع بتشريع القانون الخاص بتأسيس الهيئة .2

راقبة ة لملضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والهيئة العام

زية لمركتخصيص الواردات الاتحادية وتفعيل دورهما في تعزيز الرقابة الإدارية ا

 على الجهات غير المركزية.
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